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فھرس القانون
المواد (13-1)

ان القانون رقم 42 تاریخ 1971/6/21 صدر من اجل تسھیل بناء البیوت الصغیرة في القرى البعیدة عن الاماكن
العامة او الخاضعة لنظام خاص دونما حاجة الى الحصول على رخصة مسبقة وبمجرد تقدیم تصریح والحصول على

ایصال بھذا التصریح وتكون الغایة من التصریح اعلام الادارة لتتمكن من القیام بالرقابة المؤخرة او اثناء اعمال البناء.
ان طبیعة ھذا القانون ھي الترخیص الذاتي فیرخص المواطن لنفسھ ضمن شروط واضحة وتحت طائلة مسؤولیتھ

ومسؤولیة المھندس في الحالات التي نص القانون على وجوب وجود مھندس.
لقد روعیت المدة القصیرة لحصول المستدعي على الایصال من المحافظ في حال تخلف البلدیة او القائمقامیة منعا من

التسویف والمماطلة.
كما روعي في ان یكون البناء صغیرا لا یزید عن المایتي متر ومن طابق واحد او طابق وجزء من طابق في

الاراضي المنحدرة حتى یكون البناء من النوع الذي لا خطر على السلامة العامة منھ.
وتضمن القانون اضافة اجزاء بسیطة على العقارات القدیمة لا تتجاوز اربعین مترا مربعا أي ما یكفي لانشاء غرفتین

ومطبخ تساعدان على التوسع العائلي وذلك مراعاة لروح التسھیل المتوخاة في ھذا القانون ونص على ان تكون
الاضافات على مستوى الارض او فوق الطابق الاول حرصا على سلامة البناء. شمل التسھیل اعمال الترمیم الخاصة
بابدال سقف او بعض الجدران غیر الاساسیة وشمل حق صاحب العلاقة بھدم البیت القدیم وبناء بیت جدید مكانھ على

نفس النظام مراعاة للمساواة.
وروعي في القانون نظام التراجع عن الطرق والعقارات المعمول بھ في قوانین وانظمة البناء منعا من سوء الاستعمال.

اوجب القانون اشراف المھندس وتوقیع الخرائط منھ وتصدیقھا من نقابة المھندسین باستثناء اعمال الترمیم والبناء
والاضافات التي لا تزید عن اربعین مترا وبناء التصوینة حرصا على متانة البناء وسلامتھ وافساحا لمجال العمل امام

المھندسین الناشئین.

طة خ تقد ا ت ن ا ل تھ ا د تز د د نا ل فقط ة طل ن ند ال ة نقا ن دقة ند ال طة خ ان



ان خریطة المھندس مصدقة من نقابة المھندسین مطلوبة فقط لبناء جدید تزید مساحتھ على اربعین مترا وتقدیم خریطة
المھندس لا تعني حق البلدیة او القائمقام بالموافقة على ھذه الخرائط وتدقیقھا بل ھو اثبات على وجود المھندس

ومسؤولیتھ وكذلك فیما یتعلق بافادة التخطیط فتضمینھا في ملف التصریح یفید في الرقابة المؤخرة او اثناء البناء.
اعفى القانون البناء البسیط من الرسوم على سبیل تشجیع حركة العمران وذلك یفضي الى تقدم حركة العمران والى

نتائج اقتصادیة واجتماعیة.
افسح القانون امام ابناء القرى مجال الاستفادة من نماذج تصامیم تضعھا دوائر التنظیم المدني بتصرف المواطنین

مجانا وكذلك افسح المجال امامھم للاستفادة فنیا من خبرة المكاتب الفنیة بلا مقابل.
عالج القانون نقصا في القوانین المرعیة واوضح دور دوائر التنظیم المدني في شؤون الترخیص ومنح رخص الاشغال

في الاماكن التي تقتضي الترخیص بالبناء فیھا.
ان ھذا القانون الذي یعالج مشكلة انسانیة واجتماعیة یستفید منھ في الوقت الراھن اكثر من الف وثلاثمایة قریة

ومزرعة من اصل حوالي 1500 في لبنان وقد تكون لھ نتائج ھائلة على صعید بعث النشاط العمراني او تشغیل الید
العاملة وتحریك تجارة مواد البناء فضلا عن تخفیفھ المتاعب الجمة عن المواطنین وتقلیل تذمرھم وتوفیر صرف

الاموال بصورة غیر مشروعة عن كاھلھم.
وكان قد صدر المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاریخ 1983/3/16 وقد الغت المادة 27 منھ نص القانون 1971/42
ولما كانت ضرورات البلاد وقانون بناء مسكن المھجر لا یفي بالحاجة المطلوبة لذلك نرجو التفضل بالموافقة على

الاقتراح المرفق.

اقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

 

المواد

المادة 1

یطبق الاعفاء من الرسوم على بعض رخص البناء المعمول بھا بموجب ھذا القانون خارج الاماكن الاتیة:
1- مراكز المحافظات والاقضیة والمناطق المنظمة.

2- مراكز الاصطیاف والاشتاء والاماكن الاثریة والسیاحیة والزراعیة المحددة والاخرى التي ستحدد بموجب مراسیم.
3- القرى والمناطق التي یتم استثناؤھا بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتنظیم

المدني او التي تكون موضوعة تحت الدرس بمرسوم.

المادة 1 - اصدار

صدق اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصامیم نموذجیة كما عدلتھ اللجان النیابیة
المشتركة ومجلس النواب.

یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.



ي

المادة 2

في الاماكن الخاضعة لاحكام ھذا القانون یقتضي ان یلتزم تصمیم البناء بالنماذج الجاھزة الموضوعة من قبل المدیریة
العامة للتنظیم المدني والمتوفرة لدى فروعھا كافة في المحافظات ومكاتبھا في الاقضیة. تعطى ھذه النماذج لطالبھا بناء

على استدعاء ممھور علیھ طابع نقابة مھندسین قیمتھ 50,000 ل.ل. وطابع خاص لصالح الخزینة قیمتھ 50,000
ل.ل. یشمل ملف الترخیص والمتضمن احد النماذج البدیلة على خمس نسخ تحمل كل نسخة الرسومات الاساسیة

المطلوبة كافة.
یرفق المستفید من ھذا الترخیص المستندات الاتیة:

1- افادة عقاریة اذا كان العقار ممسوحا, او علم وخبر من المختار مع عضو اختیاري وشاھدین في الاماكن غیر
الممسوحة تثبت ملكیة المستفید صاحب العلاقة وحدود العقار.

2- عقد اتفاق مع المالك مسجل لدى الكاتب العدل یسمح  للمتقدم بالترخیص وفقا لنموذج بالبناء اذا لم یكن مالكا كما
یحدد بموجبھ حقوق كلا الفریقین.

3- افادة تخطیط وارتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في فروع التنظیم المدني ومكاتبھ.
4- خریطة حسب النموذج لموقع البناء على العقار وذلك على خمس نسخ موقعة من مھندس ومسجلة في نقابة

المھندسین تراعى في وضعھا احكام قانون البناء.
تعفى المستندات المحددة في الفقرتین 3 و4 اعلاه من الرسوم.

المادة 3

یتوجب على فروع التنظیم المدني ومكاتبھ وفقا لاحكام المادة الثانیة من ھذا القانون ان تنجز دراسة الملف وایداع
صاحبھ الاجازة بالترخیص عبر البلدیة المختصة وفق الانظمة النافذة.

یبقى معمولا بھذا الترخیص لمدة سنتین من تاریخ الحصول علیھ.

المادة 4

یعفى البناء بمقتضى ھذا القانون من:
1- رسم بدل المرآب في حال وجود عائق ینص علیھ القانون والمرسوم التطبیقي للبناء.

2- رسوم رخصة البناء والبلدیة ورسم الطابع المالي.
3- ضریبة الاملاك المبنیة لمدة عشر سنوات اذا كان ثلثا جدران البناء الخارجیة من الحجر الطبیعي او اذا كانت

مساحة ثلثي سقفھ على الاقل من القرمید الاحمر.

المادة 5

یفتح لدى فروع التنظیم المدني ومكاتبھ والبلدیات والقائمقامیات المكلفة اعمال البلدیة في البلدات والقرى التي لیس فیھا



بلدیات, سجل خاص بتراخیص البناء المعطاة وفقا لاحكام القانون تدون فیھ جمیع المعلومات التي تشیر الى العقار
موضوع الترخیص بما فیھ تاریخ المباشرة بالبناء, تضع السلطات الاداریة المحلیة برنامجا دوریا لاستمرار الرقابة
والاحاطة بالمخالفات وقمعھا وتكون دوائر التنظیم المدني ملزمة بعدم اعطاء اجازة الاشغال الا بعد التأكد من صحة

تنفیذ الترخیص .

المادة 6

یستغنى عن تقدیم الملف المشار الیھ في المادة الثانیة ویستعاض عنھ بتصریح مرفق بخریطة موقع للبناء في العقار
وذلك في الحالات الاتیة:

أ- في بناء الاضافات الوارد ذكرھا في المادة الثالثة اذا كانت مساحتھا لا تزید عن 40 مترا.
ب- في بناء التصوینة الوارد ذكرھا في المادة التاسعة من ھذا القانون.
ج- في اعمال الترمیم الوارد ذكرھا في المادة العاشرة من ھذا القانون.

- یشترط في جمیع الحالات مراعاة احكام البناء لا سیما منھا التراجعات.
- یتحمل صاحب العلاقة كامل المسؤولیة عن الاجزاء المخالفة.

المادة 7

شروط البناء
 لا یجوز ان یزید مجموع المساحة المبنیة وفق الشروط الواردة في ھذا القانون عن 240م2 بما فیھا الشرفات ولا

یجوز ان یتعدى الارتفاع الطابقین بما فیھ الطابق الارضي او طابق الاعمدة.

المادة 8

یمكن اضافة قسم جدید او منتفعات صحیة او غیرھا لمرة واحدة على الابنیة المرخصة القانونیة القائمة ومھما بلغت
مساحتھا حتى بلوغ مساحة الاضافات الاجمالیة اربعین مترا مربعا على ان تظھر ھذه الاضافات على خریطة مسطح

البناء القائم شرط ان تكون الاضافات على مستوى الارض او فوق الطابق الارضي.
واذا كانت مساحة البناء القدیم المرخص سابقا اقل من مایتي متر مربع (200م2) جازت الاضافات حتى بلوغ المساحة

الاجمالیة 240م2 بما فیھا الشرفات على ان تتفق ھذه الاضافات مع الشروط العامة للبناء.

المادة 9

 یمكن بمقتضى احكام ھذا القانون بناء تصوینة على حدود العقار المجاور لا یزید ارتفاعھا بكامل المواد المستعملة عن
المترین.

المادة 10



یقصد بأعمال الترمیم المذكورة في ھذا القانون اعمال ابدال السقف وابدال الجدران الداخلیة غیر الاساسیة دون تبدیل
في التصمیم الاصلي للبناء او في ھیكلھ الاساسي ویجوز التبلیط وتغییر المنجور والتوریق والدھان واعمال التجھیز

الكھربائي وغیره.
غیر انھ یمكن ھدم كامل البناء القدیم واقامة بناء جدید حسب الشروط الواردة في ھذا القانون.

المادة 11

یتوجب على المالك في الشیوع الحصول على موافقة 75% من مجموع حصص الشركاء بموجب افادة موثقة لدى
الكاتب العدل تسمح لھ بالبناء على العقار وفق النموذج المرعي.

المادة 12

في حال مخالفة تنفیذ احكام ھذا القانون, تطبق علیھا احكام قانون تسویة مخالفات البناء (القانون الرقم 342/94)

مادة جدیدة مضافة بموجب قانون 647 تاریخ 2/6/1997 ج.ر 20 تاریخ 07/06/ 1997
خلافا لاي نص اخر, یستفید من احكام ھذا القانون من یشترك في ملكیة اسھم شائعة في عقار ولم یرتكب مخالفة في

حصتھ, حتى ولو كان ھناك مخالفة في العقار من
شركائھ الاخرین.

 

المادة 13

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ لمدة خمس سنوات اعتبارا من 01/01/
1996

 
خلافا لاي نص اخر یمدد العمل باحكام القانون 453

ت 17/8/1995 لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1/1/2001
(وذلك بموجب ق 319 ت 20/4/2001)

 

بعبدا في 17 اب 1995
الامضاء: الیاس الھراوي



صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: رفیق الحریري
رئیس مجلس الوزراء

الاالمجلس الاعلى للجماركمضاء: رفیق الحریري


